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 

 
شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة العديد من التغيرات السياسية 
والاقتصادية، وقد صاحب هذه التغيرات تحولات اجتماعية وثقافية برزت 
في الأنماط السلوكية لطبقات وفئات المجتمع، ومن أبرز التغيـرات التـي   

ت في المجتمع الاتجاه نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي، الأمـر الـذي   حدث
أحدث تفاوتا اقتصاديا بين طبقات وشرائح المجتمع فقدت من خلاله الطبقة 
الوسطى تدريجيا الكثير من مقوماتها الأساسية المستمدة من المعايير والقيم 

   .)١(الدينية، نتيجة للاختلال النسبي للعدالة الاجتماعية
تشكل تلك الأوضاع والتغيرات الاقتصادية أحـد الاسـباب المهمـة    و

والاساسية في تزويج الصغيرات حيث يميل بعض الفقراء الـى تـزويج   
بناتهم في سن صغيرة للتخفيف من المصاريف وتكاليف التعلـيم خاصـة   
الأسر ذات العدد الكبير من الأطفال وذات الدخول المنخفضة وقد أشارت 

سات للحالة الاقتصادية ومستوى الفقر للأسرة كسبب للجوء العديد من الدرا
الأسر لتزويج بناتهم في سن صغيرة كما ان الفقر والجشع يعتبران سببان 
هامان يدفعان بالأهل لتزويج بناتهم في سن صغيرة بهدف الاستفادة مـن  

  .)٢(مهرهن او التخلص من مسئوليتهن
لة في عدد من الـدول  وباستعراض دقيق للتشريعات الوطنية ذات الص

المختلفة يتبين لنا أن بعض الدول تمتلك تشريعات وطنية متطورة تُجـرم  
                                       

الحوتي،  الزواج العرفي للقاصرات وغياب المعـايير الاجتماعيـة: دراسـة     )  فتحية السيد١(
 .١٨٨م، ص ٢٠١٦، ٤٤ميدانية بقرية مصرية، كلية الآداب، جامعة عين شمس، مج 

: الأسباب والاثار: دراسة ميدانية في مدينة البصـرة،  )  حيدر جواد كاظم، زواج القاصرات٢(
 .٤٣٥م، ص ٢٠٢٢، ١٠١مجلة كلية الآداب، جامعة البصرة، ع 
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الزواج القسري للفتيات وتعاقب مرتكبيه، فقد اتخذت العديد مـن الـدول   
تدابير تشريعية للتصدي لممارسات الزواج المبكر والقسري للفتيات، ومن 

نية من أجل رفع الحد الأدنى لسن أبرز هذه التدابير تعديل التشريعات الوط
سنة، وحظر ممارسات الزواج القسري للفتيات، وإنـزال   ١٨الزواج إلى 

عقوبات بمرتكبي هذه الجريمة، في حين نجد أن دولاً أُخرى لا تمتلك مثل 
  .)١(هذه التشريعات

وبذلك تكمن أهمية الدراسة في تزايد معدلات هذا النوع من الـزواج،  
من آثار اجتماعية وصحية، الأمر الذي يتطلـب تكـاتف    وما يترتب عليه

الجهات المعنية من أجل مواجهة تلك الظاهرة والحد من تداعياتها، والعمل 
  على وضع التشريعات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.

 

لا شك أن هذه الظاهرة تمثل انتهاك لحقوق الفتاة والمجتمع على حـد  
ها العديد من المشكلات الاجتماعية والصحية، ومن ثـم  سواء، ويترتب علي

اقتضت الضرورة بحث ودراسة تلك الظاهرة في ظل الأزمات المعيشـية  
الحالية من أجل التعرف على الدور الذي يمكن أن يلعبه المشرع الجنـائي  

  لمواجهة الآثار الاجتماعية والصحية للأزمات المعيشية.
من خلال التساؤل حول موقف القانون ومن هنا تثور إشكالية الدراسة 

الوضعي والشريعة الإسلامية مـن الـزواج القسـري؟ وهـل واجهـت      
  التشريعات المتعددة مثل هذا النوع من الزواج بنصوص تجريم كافية؟

                                       
)  د. أشرف سيد أبوالعلا، الحماية الجنائية لحق الإنسان في الصحة (دراسة مقارنـة بـين   ١(

م، ص ٢٠٢٢، ١القانون الوضعي والشريعة الإسلامية)، دار النهضة العربية، القاهرة، ط 
٥١٣، ٥١٢.. 



 
 

  
 

٢٥٨

 

  
 

التعرف على مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في مواجهة الآثار 
عيشية متمثلـة فـي الـزواج المبكـر     الاجتماعية والصحية للأزمات الم
  والقسري، من خلال بيان ما يلي:

  ماهية الزواج المبكر والقسري. - 
  الحماية الجنائية لمواجهة الزواج المبكر.  - 
  الحماية الجنائية لمواجهة الزواج القسري.  - 
 

تتمثل الحدود الموضوعية للدراسة في: ارتكازها على مواجهة الآثـار  
والصحية للأزمات المعيشية متمثلة في الزواج المبكر والقسري الاجتماعية 

وفقًا لمبادئ التشريع الإسلامي وبعض التشـريعات الجزائيـة الوضـعية    
  المقارنة من أجل إحكام الحماية عند مواجهة تلك الجرائم.

 
اقتضت ضرورة البحث اتباع المنهج التحليلي المقارن، للوقوف علـى  

عات المقارنة وما توصلت إليه مـن تشـريعات مسـتحدثة    موقف التشري
من خلالها وضع الحماية اللازمة لمواجهة تلـك الصـورة مـن    أحكمت 

  الجرائم محل البحث، من خلال المباحث التالية:
  المبحث التمهيدي: ماهية الزواج المبكر والقسري.
  المبحث الأول: المواجهة الجنائية للزواج المبكر.

  المواجهة الجنائية للزواج القسري.  المبحث الثاني:
الزواج المبكر. -زواج القاصرات –الكلمات الدالة: الزواج القسري 
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 
 

 لارتباطهـا  كبيرة أهمية ذات مجتمع لأي الزواجية الحالة دراسة تعد
 فيه، فالزواج نيالسكا بالنسبة للتركيب او المجتمع هذا في الإناث بخصوبة

 الطوائـف  بقـوانين  لارتباطـه  نتيجـة  قانونية شرعية ظاهرة إلى يشير
 شرعها إلهيه سنة والزواج ، والشعوب الدول شرائع والمذاهب فضلا عن

 العقد بذلك وهو السلام ادم عليه خلق ان منذ كافة المجتمعات في تعالى االله
 عمـا  خلاله من فويص ومنافعهم عباده لصالح االله شرعه الذي الشريف

 يختلـف  الـذي  البلوغ سن وهو بالنضج عادة الزواج حرم االله، ويرتبط
 بناء في مهما عاملا سن الزواج ويعد ، والمجتمعات الأشخاص باختلاف
 عنيـت  لـذلك  الـزوجين  بين والطمأنينة التفاهم وايجاد الزوجية الرابطة

 احـدى  يشـكل  والـذي  الأهمية لهذه نظرا الزواج سن التشريعات ببحث
 قـوانين  حـددت  السكان لـذلك  حول القانوني الفكر لدى المهمة القضايا
 لأهمية سنا للزواج نظرا  والاسلامية العربية البلاد في الشخصية الاحوال

  .)١(عليه تترتب التي للأثار الزواج ومراعاة عقد
ويعد الزواج المبكر والقسري من أهم الظواهر الاجتماعية التي لا بـد  

في الاعتبار ومواجهتها باعتبار ذلك نوعا من أنواع العنف فـي   من أخذها
المجتمع، وهو ما يتطلب منا التعرض لماهية كلا مـن الـزواج المبكـر    
  والزواج القسري قبل الحديث عن الحماية اللازمة وذلك على النحو التالي:

 

  الشرعية، لم يبلغ بعد سن  التصرفات  عن  ز العاج القاصر عند الفقهاء 

                                       
 .٤١٩) حيدر جواد كاظم، مرجع سابق، ص ١(
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  .)٢(، وقاصر اليد من لا سلطة ولا حول له)١(الرشد

ويبدو أن مصطلح القاصرات معاصر للفتيات اللاتي لم يبلغن ومعناه: 
العاجزات، وتحديد القصور من عدمه مرجعـه إلـى الشـرع، والفقهـاء     

 ـ ف، ومعظــم  اختلفـوا فـي تحديـد السـن كأحـد مناطـات التكليـ
القـوانين الدولية جرت على ما اتفق مع مذهب الحنفية، وهو بلوغ ثمانية 
عشر عاما، وهـذا عنـد الحنفية فـي الغـلام، وأمـا الجاريـة عنـدهم 
فـإذا بلغـت سـبعة عشـر والكـلام هـذا فـي التكليــف، وأمــا   
 فـي الزواج فليس في الشريعة تحديـد لـه؛ لأن هـذا مبنـي علــى 

المصـلحة، وكـل فتـاة تختلـف مصـلحتها عـن الأخـرى، وإنمـا 
اكتفـى الشـارع باشتراط الـولي لصـحة عقـد النكـاح ثقـة بأمانته 

  .)٣(ومعرفتهّ بمصلحتها
وزواج القاصرات هو ما يطلق على الزواج الذي يكون أحد طرفيه ما 

أطفالا ولا دون سن الثامنة عشر حيث يعتبر من هم دون سن الثامنة عشر 
 .)٤(م١٩٨٩يصح عقد زواجهم بحسب اتفاقية حقوق الطفل لعام 

                                       
هـ)، تكملة المعاجم العربية، نقله إلى العربية وعلق عليه ١٣٠٠) رينهارت بيتر آن دوزِي (ت ١(

م،  ٢٠٠٠ - ١٩٧٩، ١محمد سليم النعيمي، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ط 
 .٢٩٤، ص ٨جـ 

ن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، كتاب الفنون، المحقق: جورج المقدسـي،  ) علي ب٢(
 .٤٤٣، ص ٢م، جـ ١٩٧٠دار المشرق، بيروت، 

) ابتسام مرسى محمد المرسى، زواج القاصرات "الأسباب والأثار المترتبة عليه": دراسة حالـة  ٣(
، ١٢كليـة الآداب، ع   -الفيـوم  بقرية مصرية بمحافظة الغربية،  مجلة كلية الآداب، جامعة 

 .٣٦٢م، ص ٢٠١٥
) عبلة عبدالرحيم محاسنة، ظاهرة زواج القاصرات وتأثرها بالطبقة الاقتصادية: دراسة وصـفية  ٤(

الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبـدالعزيز،   -نوعية، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز 
 .٥١٢م، ص ٢٠٢١، ٥، العدد ٢٩المجلد 
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كما يمكن تعريف زواج القاصرات بأنه العلاقة الزوجية التي تنشأ في 
سن مبكر أي قبل بلوغ السن القانوني، وذلك من أجل التخلص من التهميش 

  .)١(والسلطة الأبوية والهيمنة الذكورية
المبكر هو ظاهرة المجتمعات بمختلـف  وزواج القاصرات او الزواج 

أشكالها، وقد تشترك فيه جميع دول العالم، ويكثر في المجتمعات الريفية او 
المجتمعات ذات التعليم المتدني وتدني مستويات الـدخل بالنسـبة للفـرد،    
وكثير من بلدان العالم توجد فيه ظاهرة زواج القاصرات ضمن العـادات  

  .)٢(رثة والبيئة الاجتماعيةوالتقاليد والأعراف المتوا
 

يقصد بالزواج القسري هو الزواج الذي يتم بفعل عوامل خارجية، لا  
دخل لإرادة الفتاة فيها، وهذه العوامل الخارجية تكون في الغالب إما أطرا 
 ثقافية أو دينية تفضل زواج الفتيات صغيرات السن بحكم العادات والتقاليد

  .)٣(وبصرف النظر عن رغبة الفتاة أو نضوجها العقلي والاجتماعي
، إلا )٤(وتارة يتم التعامل مع الزواج القسري كأحد أمثلة العنف الجنسي

أن هناك اتجاها آخر يرى أن ممارسـات الـزواج القسـري لا تنطـوي     
                                       

نبيل أحمد، آليات الحماية الاجتماعية للقاصرات من الزواج المبكر: دراسة حالـة،  ) ندى ١(
الجمعية المصرية للقـراءة   -كلية التربية  -مجلة القراءة والمعرفة، جامعة عين شمس 

 .١٨٩م، ص ٢٠٢١، ٢٣٨والمعرفة، العدد 
 .٥٠٩) عبلة عبدالرحيم محاسنة، مرجع سابق، ص ٢(
يدا عن الخطر، المجلة العربية لعلم الاجتماع، كلية الآداب، جامعـة  ) أحمد زايد، طفولة بع٣(

 .٤٤م، ص٢٠١٧، ٢٠القاهرة، العدد 
(4) UNFPA, State of the World Population 2015, Shelter for the Storm, 

a Transformative Agenda for Women and Girls in a Crisis-prone 
World, 2015. p. 54.  
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بالضرورة على الاعتداء الجنسي، وتم اقتراح تكييف هذه الممارسات على 

  .)١(ها أحد أشكال جريمة الاسترقاقأنَّ
لكن وبالرغم من هذه التداخلات إلا أن الطبيعـة الخطـرة والخاصـة    
لجريمة الزواج القسري تجعل احتواء هذه الجريمة ضمن أي من تصنيفات 
الجرائم الأُخرى أمراً غير منطقي، لذلك كان لا بد لنا أن نبين مـا يجـب   

  .)٢(الزواج القسري وضعه من حماية لازمة لمواجهة
الحد في تُساهم التي الآليات أبرز من للدول الوطنية التشريعات وتُعد 

 في التشريعات هذه تنطبق للفتيات، إذ القسري الزواج انتشار ممارسات من
 شأن فمن ثم المسلّحة، ومن النّزاعات في فترات تنطبق كما السلم فترات
 يحظر أن القسري ات الزواجممارس تُجرم وطنية قانونية نصوص وجود
 نشوب في حال انتشارها من يحد الممارسات، وأن هذه مثل مسبق بشكل
 للأمـم  العامـة  الجمعية طالبت المهم، فقد الدور لهذا مسلّح. ونظراً نزاع

 المبكر الزواج منع إلى الرامية والسياسات القوانين تسن أن المتحدة الدول
 والسياسات القوانين تلك تنفذ ة، وأنالممارس هذه والقضاء على والقسري
 الحـرة  الموافقة الزواج إلا بتوافر إبرام عقد عدم تكفل بها، وأن وتتمسك

 تُمكن أحكام أي الصلة لحذف ذات والسياسات القوانين تُعدل والكاملة، وأن
 طالبت الدول والعقوبة. كما المقاضاة من الإفلات من الانتهاكات مرتكبي

 القـوانين  لهذه الزواج، والتوعية لسن الأدنى بالحد تتعلَّق قوانين تسن أن

                                       
(1) Jennifer Gong-Gershowitz, Forced Marriage, A "New" Crime Against 

Humanity?, Northwestern Journal of International Human Rights, 
Volume 8, Issue 1, 2009, p.68.  

(2) UNFPA, op. cit. p. 54.  
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 على تنص التي القوانين بتعديل تدريجياً تقوم بها، وأن وإنفاذها والتمسك
  .)١(الرشد سن أو/الزواج و لسن منخفض حد

 سـن  تحديـد  ضرورة على الإنسان بحقوق المعنية اللجنة أكَّدت كما
 وفقاً الكاملة الشخصية الموافقة عن بحرية للإعراب سن كافية عند الزواج

 تتقيـد  أن الدول على ينبغي في القانون، وأنَّه عليها المنصوص للشروط
 فعالـة  تدابير تعتمد الدولية، وأن للمعايير وفقاً الزواج لسن الأدنى بالحد
  .(٢)مبكرة سن في الفتيات تزويج لمنع
الأطفال قد يشكّل  وبدورها اعترفت لجنة مناهضة التعذيب بأن تزويج 

معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، لا سيما إذا لم تُحدد الحكومات حـداً  
  .)٣(أدنى لسن الزواج يتقيد بالمعايير الدولية

وبالمثل ألزمت عدة صكوك إقليمية الدول باتّخاذ التـدابير التشـريعية   
  .)٤(سنة ١٨اللازمة لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 

                                       
) ١٧٥/ ٧١حـدة رقـم (  ) انظر الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من قرار الجمعية العامة للأمم المت١(

، تحت عنوان: زواج الأطفال والزواج المبكـر   ٢٠١٦كانون الأول/ديسمبر  ١٩الصادر في 
 والزواج بالإكراه.

الصادر عن "اللجنة المعنية بـالحقوق المدنيـة    ١٩) انظر: الفقرة الرابعة من التعليق العام رقم ٢(
ضاً الفقرة الثالثة والعشـرين مـن   ، وانظر أي ١٩٩٠والسياسية" بشأن حماية الأسرة في عام 

بشأن المساواة في الحقوق بـين   ٢٠٠٠الصادر عن ذات اللجنة في عام  ٢٨التعليق العام رقم 
 الرجال والنساء.

) من الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب بشأن اليمن، الصادرة فـي  ٣١) انظر الفقرة(٣(
 ).٢٠١٠أيار/مايو  ١٤ -نيسان/أبريل  ٢٦الدورة الرابعة والأربعون (

) من الميثاق الأفريقي لحقـوق ورفاهيـة   ٢١) انظر على سبيل المثال الفقرة الثانية من المادة (٤(
) من قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبـا رقـم   ١.٢.١٤، والفقرات ( ١٩٩٩الطفل لعام 
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 

 
، )١(تعد ممارسة الزواج المبكر نوعا من العنف والتمييز ضد الأطفـال 

سنة، أي قبل إن تتأهل الفتاة نفسيّا  ١٨ويقصد به الزواج الذي يتم قبل سن 
  .)٢(وفسيولوجيا لتحمل مسئوليات الزواج والإنجاب

رين قد يؤدي إلى فقدان الطفل أو نموه فقد تأكد أن الحمل قبل سن العش
مشوها، وقد يكون سبب ذلك أن كثيرا من النساء لا يبلغن النضج الجسمي 
قبل هذا السن، وعلى هذا فإن الام الصغيرة التي لا تزال في مرحلة النمو 
الجسمي قد يكون جهازها التناسلي أقل اكتمالًا أو أنها قد تكون في حاجـة  

ئها في نموها هي، ويؤدي ذلك إلى بعـض الأخطـار   أكثر إلى معظم غذا
  .)٣(على الجنين

وقد اختلفت وجهات نظر الأطباء في تحديد أفضل سن للزواج وأقربها 
هو ما بين الثمان عشرة وخمس وعشرين سنة، كما أن أفضل سن للإنجاب 
                                                                                              

لإنمائية للجنـوب  ) من بروتوكول الجماعة ا٨/ أ من المادة ( ٢، والفقرة ٢٠٠٥لعام  ١٤٦٨
 .٢٠٠٨الأفريقي بشأن الشؤون الجنسانية والتنمية لعام 

) حيث إنه يؤدي إلى تعرض الفتاة لمضاعفات وأضرار في مرحلة الحمل والولادة نظـرا  ١(
لعدم النضج التام للجهاز التناسلي، كما أنه يؤدي إلى التعرض للاضـطرابات النفسـية   

ل والزواج في سن مبكرة، وعدم استمتاعهما بالحيـاة  نتيجة لتحمل الفتاة لمسئوليتي المنز
بالطريقة المناسبة لعمرهما. د. جمال أبو السرور، دليل الدعاة في مجـالات السياسـات   
السكانية والصحة الإنجابية وقضايا النوع، جامعة الأزهر، المركز الـدولي الإسـلامي   

 .١٣٩م، ص٢٠٠٩، ١للدراسات والبحوث السكانية، القاهرة، ط 
 .٤١) د. جمال أبو السرور، مرجع سابق، ص٢(
) د. آمال صادق، د. فؤاد أبو حطب، نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، ٣(

 .١٧٣م، ص١٩٩٩، ٤مكتبة الأنجلو المصرية، ط
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، ولذلك سـوف نتنـاول حـق    )١(ما بين العشرين سنة والخامسة والثلاثين
  صحة في مواجهة الزواج المبكر من خلال النقاط التالية:المراهق في ال

 

انتهاك لحقوق الأطفال، ويعتبر غير قانوني في  ١٨إن الزواج قبل سن 
-١٥مليون فتاة في العالم بين  ٤٠عدد متزايد من البلدان، ومع هذا هناك 

مليـون فتـاة    ١٥وتتزوج حـوالي  عاما إما متزوجات أو مرتبطات.  ١٩
ملايين يتزوجن قبـل   ٤سنة، ومن بينهن  ١٨أخرى كل عام قبل بلوغهن 

، والكثيرات يرغمهن أهلهن على الزواج من رجـال يكبـروهن   ١٥سن 
بكثير. للزواج المبكِّر عواقب وخيمة على حياة الفتاة، إذ يضع نهاية فعلية 

ن تعيش مرحلة البلوغ والأمومة قبـل  لطفولتها، بإجبارها رغم أنفها على أ
إن تكون في الواقع مستعدةً لها جسديّا ونفسيا، وغالبا ما تعيش العـرائس  
الأطفال في عزلة وتكون حريتهن مقيدة، وكثيرا مـا يشـعرن بالضـعف    
والحرمان من حقوقهن في الرعاية الصحية والتعليم والأمان، والعـرائس  

اعفات خطيرة أثناء الحمل والولادة، والإصـابة  الأطفال أكثر عرضةً لمض
بفيروس نقص المناعة/ الإيدز، والمعاناة من العنف المنزلي، وحيـث إن  
سبيل التعليم والفرص الاقتصادية أمامهن محدود، تتزايـد احتمـالات أن   

  .)٢(يعشن وعائلاتهن فقراء

                                       
) د. محمد على البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمـة  ١(

 .١٧٦م، ص١٩٨١يناير  -هـ ١٤٠١ر الإسلامي بجدة، ربيع الأول المؤتم
)، الولايـات المتحـدة   Save the Children) طفولة مسلوبة، تقرير صادر عـن منظمـة (  ٢(

  .١٤م، ص٢٠١٧الأمريكية، النسخة العربية، 
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 ١٤٣مكرر من القانون  ٣١وفى التشريع المصري، فقد نصت المادة 

على أنه " لا يجـوز توثيـق عقـد     )١(م بشأن الأحوال المدنية١٩٩٤لسنة 
الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمان عشرة سنة ميلادية. . ويعاقب تأديبا 

  .)٢(كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة "
م بشـأن  ٢٠٠٨لسـنة   ٦٩٢٧وبناء عليه صدر قرار وزير العدل رقم 

فقرة أخيرة  ٣٣، حيث حظرت المادة )٣(لائحة المأذونين تعديل بعض أحكام
مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج ما لم يكن سن الزوجين ثمان 

  عشرة سنة وقت العقد.
م بشأن عمليات التقاضـي و  ٢٠٠٠) لسنة ١وبالنظر إلى القانون رقم (

علـى   ) منه١٧مسائل الأحوال الشخصية، تنص الفقرة الأولى من المادة (
  أنه "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 

ست عشرة سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة 
  .)٤(ميلادية وقت رفع الدعوى"

عقوبات مصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا  ٢٢٧كما نصت المادة 
لاثمائة جنيه، كل من أبـدى أمـام   تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ث

السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحـددة قانونًـا   
                                       

 م.١٩٩٤يونية سنة  ٩(تابع)، بتاريخ  ٢٣) الجريدة الرسمية، العدد ١(
م بشأن تعديل بعض أحكـام قـانون الطفـل وقـانون     ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦م ) مضافة بالقانون رق٢(

يونيـة   ١٥(مكرر)، بتـاريخ   ٢٤العقوبات وقانون الأحوال المدنية، الجريدة الرسمية، العدد 
 م.٢٠٠٨لسنة 

 م.٢٠٠٨أغسطس  ٢٠، بتاريخ ١٩٣) الوقائع المصرية، العدد ٣(
/  ١/  ٢٩م نشـر بتـاريخ   ٢٠٠٠ / ١/  ٢٩م الصـادر بتـاريخ   ٢٠٠٠لسنة  ١) قانون رقم ٤(

 م في الجريدة الرسمية.٢٠٠٠
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لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم إنها غير صحيحة، أو حـرر أو قـدم لهـا    
أوراقًا، كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، 

ى خمسمائة جنيه كل شخص خولـه  ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عل
القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلـغ السـن   

  .)١(المحددة في القانون"
وقد حدد قانون الأحوال الشخصية المصري، سن الزواج ثماني عشرة 
سنة ميلادية بالنسبة للزوج والزوجة وقت إنشاء عقد الزواج، ويمتنع على 

ثيق الزواج في حالة عدم بلوغ السن المحددة للـزواج،  الموثق المختص تو
وكذلك لا تقبل دعوى الزوجية ولا مباشرة عقد الزواج إلا إذا بلغ السـن  

  ثمانى عشرة سنة.
وقد عاقب القانون تأديبيّا وجنائيا كل شخص منحه القانون سلطة ضبط 

لمحـددة  عقد الزواج وهو يدرك تماما أن أحد طرفي العقد لم يبلغ السـن ا 
  قانونا.

كما تقوم جناية التزوير في محرر رسمي في حق كل من أبدى أمـام  
السلطة المختصة أقوالا يعلم إنها غير حقيقية، أو تمكن من تقديم أوراقًـا  

                                       
م، فقد كان الـنص  ١٩٨٢لسنة  ٢٩) تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة بموجب القانون رقم ١(

الأصلي للمادة " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كـل  
بات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونـا لضـبط   من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إث

عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضـبط عقـد   
الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق. ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مـائتي  

يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن  جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو
 المحددة في القانون ".



 
 

  
 

٢٦٨

 

  
بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن القانوني للزواج، لسير عقد الـزواج  

  على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
ن حظر توثيق الزواج لمن لم يبلغ من الجنسـين سـن   وإذا كان القانو

الثامنة عشرة، إلا أنه لم ينص على حظر زواج من هم دون سن الثامنـة  
  عشرة، وهذا يفتح المجال للزواج العرفي بما يترتب عليه من آثار.

مكـرر مـن قـانون     ٣١ولذلك نلتمس من المشرع تعديل نص المادة 
من هم دون سن الثامنة عشرة لسـد   الأحوال المدنية الحالي بحظر زواج

الباب أمام الزواج العرفي الذى قد يصبح رسميا فيما بعد بإعـداد وثيقـة   
  التصادق على زواج.

وفى فرنسا، لم يتضمن الدستور الفرنسي نصا صريحا يلـزم الأفـراد   
بالزواج أو يقر لهم بهذا الحق، إلا أن فرنسـا صـادقت علـى الاتفاقيـة     

م، كمـا صـادقت علـى    ١٩٧٣لإنسان ابتداء من عام الأوروبية لحقوق ا
م، وبذلك أصبح لهـا  ١٩٨١الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية عام 

مـن الدسـتور    ٥٥قوة التشريع العادي في فرنسا وفقًـا لـنص المـادة    
  .)١(الفرنسي

وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي، بالإضافة إلى تدعيم دور الأسرة في 
لى التأكيد بأن الأساس للأسرة هو الزوجين وليس الأبناء، غير المجتمع، إ

أن هذه الفكرة تتعارض مع واقع المجتمعات الغربية، وخاصـة المجتمـع   
الفرنسي الذي يتميز بأنه مجتمع هرم ويعـاني مـن نسـب الشـيخوخة     
المرتفعة، ولهذا لجأت الكثير من التشريعات وعلى رأسها المشرع الفرنسي 

                                       
(1) Corinne RENAULT- BRAHINSKY, Droit de la Famille, Gualino 

éditeur, 2e édition, Paris, 2006, p. 5.   



 
 

 
 ٢٦٩

  

زيادات السكانية عن طريق الإنجاب والتبنـي، مـن خـلال    إلى تشجيع ال
الحوافز المالية والمنح الأسرية والإعفاء من بعض الرسـوم والضـرائب   

  .)١(وجعل دور الحضانة بالمجان
ويتحدد سن الزواج في القانون المدني الفرنسي ببلوغ كل من الرجـل  

فرنسـي للنقـد   ، ولقد تعرض القانون المدني ال)٢(والمرأة سن الثامنة عشر
للاختلاف الذي يثور بين الأب والأم في حال تزويج القاصر بين مجيـز  
وممتنع، فمتى قام هذا التعارض بين الوالدين اعتبره المشرع رضا بزواج 
القاصر؛ لأن الولاية بمقتضى هذا القانون مشتركة بين الوالدين أباء وأجداد 

الفرنسي زواج القاصر شرط مدني)، وبناء عليه يجيز القانون  ١٤٨(المادة 
  .)٣(رضا الوالدين ورضا المعني بالزواج

وتعتزم الحكومة الفرنسية تحديد السن القانوني لممارسة الجنس عنـد  
عاما، وهو ما يجعل أي علاقة جنسية يقوم بها راشد مع من يقل عن  ١٥

ة هذا السن اغتصابا في نظر القانون، فالقانون الفرنسي حاليا لا يجرم إقام
عامـا، إلا إذا ثبـت أن العلاقـة كانـت      ١٥علاقة جنسية مع الأقل من 

بالإكراه، وجاءت هذه التغييرات بعد الجدل الذي أثارته قضايا اتهام رجال 
عاما. ولا يستطيع  ١١في المحاكم، بإقامة علاقات جنسية مع بنات في سن 

غلال الجنسي إدانة المتهمين بالاغتصاب، بل بالاست -وفق القانون -القاضي

                                       
(1) Daniel GUTMAN, Droit international privé, Dalloz, 5 édition, Paris, 

2007, p. 7.  
(2) Article 144 du code civil français dispose que: «L’homme et la 

femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus».  
(٣) Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) 

Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger.   



 
 

  
 

٢٧٠

 

  
أعوام  ٥لقاصر إذا ثبت الإكراه، وأقصى عقوبة في هذه الحالة هي السجن 

ألف دولار، ويتوقع أن توافق الحكومة على السن  ٧٥وغرامة مالية قيمتها 
الجديد ضمن جملة من التعديلات على القوانين المتعلقة بالعنف الجنسـي  

  .)١(والتحرش
 

اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في حكم الجواز المبكر، وذلك على النحو 
  : الجواز مطلقًا سواء أكان المتزوج ذكرا أم أنثى:الآتي:

وقيل إذا زوجهما الأب أو )، ٢(قال به جمهور الفقهاء منهم الأئمة الأربعة
الأب والجد فلكل واحد الجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما، وإن زوجهما غير 

  .)٣(منهما الخيار إذا بلغ: إن شاء أقام على النكاح، وإن شاء فسخ
 

    ـنـيضِ محالْم ـنم نئِساللَّائِي يقال تعالى "و :
  .)٤(ئِي لَم يحضن"نّسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدّتُهنّ ثَلَاثَةُ أشهر واللَّا

 اللَّائِي لَمفقد بين االله تعالى في هذه الكريمة عدة الصغيرة بقوله تعالى "و
"نضحا هو النكاح، وذلك دليل على )٥(يومن المعلوم أن سبب العدة شرع ،

  .)٦(تصور نكاح الصغيرة

                                       
(1) http://www.bbc.com/arabic/world-43303816. 

، ٢) ابن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، مكتبة الرياض الحديثـة، الريـاض، ط   ٢(
هـ، ١٣٩٣الأم،  دار المعرفة، بيروت،   ؛ الشافعى،٥٢٩، ص٢م، جـ ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
  .٢١، ص٥جـ 

 .١٠، ص٣ان، جـ لبن –) الميدانى، اللباب في شرح الكتاب، المكتبة العلمية، بيروت ٣(
 ).٤) سورة الطلاق، من الآية (٤(
 ).٤) سورة الطلاق، من الآية (٥(
) انظر أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكـام القـرآن، دار الكتـب    ٦(

  .١٦٥، ص١٨م، جـ ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤، ٢المصرية، القاهرة، ط 



 
 

 
 ٢٧١
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 ما روى أن رسول االله :  تزوج السيدة عائشة
رضى االله عنها، وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين، كما 

وأنا ابنة سـت   ذكرته رضى االله عنها في الحديث "تزوجنى رسول االله 
  .)١(سنين. . وبنى بى وأنا بنت تسع سنين"

وأجاب عنه ابن شبرمة بأن زواج السيدة عائشة رضى االله عنها وهي 
ونكاح أكثر من أربع، فليس في كالموهوبة،  صغير خصوصية للرسول 

  .)٢(زواجه منها دليل على جواز تزويج الصغار
 ا أن بعض الصحابة زوجوافقد ذكرت كتب الفقه أيض :

أولادهم وهم صغار، فقد زوج على ابن أبى طالب رضى االله عنه ابنته أم 
ت كلثوم وهي صغيرة، وكذلك زوج عروة ابن الزبير بنت أخيه من بن

أخته، وهما صغيران، وزوج أبن عمر رضى االله عنه بنتًا له صغيرة من 
عروة ابن الزبير رضى االله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضى االله 

مسعود  بن االله  نخبة، فأجاز ذلك عبد بن عنها بنتًا لها صغيرة ابنًا للمسيب
يرة ، وفي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغ)٣(رضى االله عنه
  بتزويج الآباء.

                                       
عائشة وقدومها المدينة وبنائـه   تزويج النبى  ) صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب١(

  .٣٨٩٤، الحديث رقم ٥٥، ص ٥بها، جـ 
  .٣٩، ص٩) ابن حزم الظاهرى، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، جـ ٢(
م، كتاب النكاح، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤) شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت، ٣(

 .٢١٢ص ،٤باب نكاح الصغير والصغيرة، جـ 



 
 

  
 

٢٧٢
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 

، فليس لأحد مـن الأوليـاء   )١(وهذا رأى ابن شبرمة وأبى بكر الأصم
تزويج الصغار ذكورا كانوا أو إناثًا حتى لو كان الـولي الأب أو الجـد،   

  الزواج. فزواج الصغار باطل ولا يترتب عليه أثر من آثار
 

قوله تعالى "وابتَلُوا الْيتَامىٰ حتَّىٰ إِذَا بلَغُوا النّكَاح فَإِن آنَستُم مّنْهم رشْدا 
"مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعووجه الدلالة من الآية أن بلوغ سن النكاح هـو  )٢(فَاد ،

  علامة انتهاء مرحلة الطفولة.
ا أن مقصود النكاح طبعا هو قضاء الشهوة، وشرعا النسل والصغر كم

ينافيهما، ثم هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فـلا يكـون   
  .)٣(لأحد أن يلزمهما بذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ

 
يرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها للأب أن يزوج ابنته الصغ

، ولا يجوز له إنكاح الصغير حتى يبلغ، فإن زوجه فهو زواج )٤(إذا بلغت
  .)٥(مفسوخ، وهذا رأى ابن حزم الظاهري

 

بأن الأدلة التي وردت في انكاح الصغار كانت في الأنثى فقط، وقياس 
اطل، حيث إن الذكر إذا بلغ لا مدخل لأبيـه ولا  الصغير على الصغيرة ب

                                       
 .٢١٢) شمس الدين السرخسي، المبسوط،  مرجع سابق، ص١(
  ).٦) سورة النساء، من الآية (٢(
  .٢١٢) شمس الدين السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، ص٣(
  .٣٨) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق، ص٤(
 .٤٤) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق، ص٥(



 
 

 
 ٢٧٣
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لغيره في إنكاحه أصلًا، بخلاف الأنثى التي لها فيها مدخل إما بإذن وإمـا  
بإنكاح، وإما بمراعاة الكفء، فكذلك يجب أن يكون حكمهما مختلفين قبـل  

  .)١(البلوغ
من عائشة خـاص   �وأجاب ابن حزم بأن من أدعى أن زواج النبي 

يلفت لقوله، لقوله عز وجل "لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ لم  بالنبي 
"رالآخ موالْيو و اللَّهجري كَان ننَةٌ لِمسفلنا أن نتأسى  �. فكل ما فعله )٢(ح

  .)٣(به فيه، إلا أن يأتي نص يخصصه
وليس قولًا، فمن أيـن خصصـتم    قال ابن حزم: فإن هذا فعل منه 

البكر دون الثيب، والصغيرة دون الكبيرة، وليس هذا من أصـولكم قلنـا:   
، وهو ما روى عـن ابـن   )٤(نعم، إنما اقتصرنا على الصغيرة البكر للخبر

قال "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، وإذنها  عباس أن النبي 
  .)٥(سكوتها"

، وخرجـت  فخرجت الثيب صغيرة كانت أو كبيرة بعموم هذا الخبـر 
البكر البالغ به أيضا، لأن الاستئذان لا يكـون إلا للبـالغ العاقـل للأثـر     

                                       
  .٤٤) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق ، ص١(

  ).٢١ة الأحزاب، من الآية () سور٢(
  .٤٠) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق ، ص٣(
 .٤٠) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق ، ص٤(
 ).١٤٢١، الحديث رقم (١٠٣٧، ص ٢) صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، جـ ٥(
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قال:  عن النبي  -رضى االله عنه  -عن على بن أبى طالب   )١(الثابت

  .)٢("رفع القلم عن ثلاثة" فذكر فيهم "الصبي حتى يحتلم" أي يبلغ
إلـى   مما سبق يتبن أن سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، يرجـع 

اختلافهم في فهم النصوص وتأويلها، ومن ذلك اختلافهم في مفهوم البلوغ 
"كَاحّلَغُوا النتَّىٰ إِذَا بهل هو البلوغ بظهور علامـات  )٣(في قوله تعالى "ح .

البلوغ الطبيعية كالإنبات، أو التقديرية كالبلوغ بالسـن، أم أن المقصـود   
، اختلافهم في زواج )٤(ة الزوجيةبالبلوغ هو القدرة على الجماع والمعاشر

 من السيدة عائشة رضى االله عنها هل هو من خصوصياته  �الرسول 
  أم هو لجميع أمته على النحو السابق بيانه؟

 

من العرض السابق يتبن للباحث أن التشريعات الوضعية حددت سـنا  
ة الإسـلامية  معينًا للزواج، بينما الرأي الراجح لجمهور الفقهاء في الشريع

                                       
  .٤٠) ابن حزم الظاهري، مرجع سابق، ص١(
)، والحديث ٤٤٠١، الحديث رقم (١٤٠، ص ٤روت، جـ ) سنن أبى داود، المكتبة العصرية، بي٢(

  صححه الألباني.
  ).٦) سورة النساء، من الآية (٣(
) والبلوغ يكون بخمسة أشياء: اثنان يختصان بالنساء وهما الحيض والحبل، ولم يختلف العلمـاء  ٤(

لاحتلام فيهما، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما، وثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء، وهى ا
والسن والإنبات، واختلفوا في السن والإنبات، فقال الأوزعى والشافعي وأحمد أن البلوغ لمـن  
لم يحتلم خمس عشرة سنة، وعن أبى حنيفة رواية سبعة عشر سنة، ورواية أخـرى تسـعة   
عشر سنة وهى الأشهر، وقال داود لا  يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين سـنة، وأمـا   

فمنهم من قال يستدل به على البلوغ قال به مالك مرة، والشافعي في أحد قوليه، وبـه   الإنبات
  قال أحمد، وقال أبو حنيفة لا يثبت بالإنبات حكم.

  .٣٦، ٣٥، ص ٥أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مرجع سابق، جـ  -   
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عدم تحديد سن معين للزواج، وإذا كانت الشريعة الإسـلامية تقـر زواج   
الصغير والصغيرة، فإن ذلك لا يعنى أن يكون هو الأصل، كما لا يعنى أن 

  ذلك يفيد الوجوب.
فبلوغ صلاحية الزواج تختلف باختلاف البلاد في الحرارة والبـرودة،  

لقوة والضعف، فلذلك أحاله القرآن وباختلاف أمزجة أهل البلد الواحد في ا
  على بلوغ أمد النكاح.

كما أن النكاح لا يراد لذاته بل لمقاصده من السكن والاستقرار لتحصيل 
، ومن المعلوم أن بنت تسع سنين في هذا الزمان غير قادرة على )١(النسل

معاشرة الزوج والقيام بأعباء الزوجية نظرا لضعفها، وذلك يترتب علـى  
  .)٢(أضرار، وسلبيات صحية، ونفسية واجتماعية زواجها

في  ومما يجب التنبيه عليه والتحذير منه بأن مسألة زواج الرسول 
سن مبكرة، وهي تسع سنين لا يجوز القياس عليها؛ لأن مبنى تحديد سـن  
الزواج على العرف، والعرف يتغير بتغير الزمان والمكان، فمن القواعـد  

  .)٣(ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"الفقهية العامة وهي "لا 
بالإضافة إلى كونها قضية الزواج مبنية على العرف، فهى قضية عين، 

بتسع نسـوة مـن    وقضايا العين لا يقاس عليها، فمثلا تزوج الرسول 
، ولذلك لا يجوز الزواج والاقتران بهذا العدد من النسـاء،  خصوصياته 

ب أفواها وأنتـق أرحامـا وأرضـى    "عليكم بالأبكار فإنهن أعذ وقال 
                                       

  .٢٥٦، ص٣ن، جـ ) كمال بن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنا١(
) السيد أحمد السيد فوده، الآثار السلبية لتزويج القاصرات، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، ٢(

 .١٧٤م، ص٢٠١٤جامعة المنصورة، 
 -هــ  ١٤٢١) بدر الدين الزركشى، البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتب العلميـة، ٣(

 .١٣٠، ص١م، جـ٢٠٠٠
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ثيبات، فجميع نسائه ثيبات ما عدا  ، ومع هذا تزوج الرسول )١(باليسير"

  .السيدة عائشة رضى االله عنها، وهذا من خصوصياته 
 

 
تعتبر جرائم العنف ضد المرأة (نساء وفتيات) إحدى الظواهر واسـعة  

شار على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي بما اسـتدعى تكثيـف   الانت
الجهود على جميع الأصعدة والاهتمام بالعمل على مواجهتها بكافة السبل،  
ويمس التعامل مع هذه الجرائم بجوانبها المختلفة العديد من الموضـوعات  

لقانون المتنوعة المتداخلة ،والمترابطة فيشمل فضلا عن اللجوء إلى أحكام ا
الجنائي، وجوب معالجة العديد من المسائل ذات الارتباط بالدين والأعراف 

  .)٢(والتقاليد، وأيضا المستوى الثقافي والتعليمي السائد في كل مجتمع
وباستعراض دقيق للتشريعات الوطنية ذات الصلة في عدد من الـدول  

متطورة تُجـرم  المختلفة يتبين لنا أن بعض الدول تمتلك تشريعات وطنية 
الزواج القسري للفتيات وتعاقب مرتكبيه، فقد اتخذت العديد مـن الـدول   
تدابير تشريعية للتصدي لممارسات الزواج المبكر والقسري للفتيات، ومن 
أبرز هذه التدابير تعديل التشريعات الوطنية من أجل رفع الحد الأدنى لسن 

ري للفتيات، وإنـزال  سنة، وحظر ممارسات الزواج القس ١٨الزواج إلى 
عقوبات بمرتكبي هذه الجريمة، في حين نجد أن دولاً أُخرى لا تمتلك مثل 

  هذه التشريعات.
                                       

، الحـديث  ٥٩٨، ص ١لكتب العربية، مكتبة البابي الحلبي، جــ  ) سنن ابن ماجة، دار إحياء ا١(
 ).١٨٦١رقم (

)  أحمد رفعت النجار، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، المجلس القومي للمـرأة، ط  ٢(
 . ٣م، ص ٢٠٢٠، ١
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وفي التشريع المصري، يعتبر الزواج القسري جريمـة مـن جـرائم    
 ٢٠١٠لسـنة   ٦٤الاتجار بالبشر، حيث  تنص المادة الثانية من القـانون  

عد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشـر  الخاص بالإتجار في البشر على أن: (ي
كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض 
للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيـواء  

إذا  -أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية 
ستعمال القوة أو العنف أو التهديـد بهمـا، أو بواسـطة    تم ذلك بواسطة ا

الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالـة  
الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابـل  

 -الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه 
ا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صورة بما في ذلك إذ -وذلك كله 

الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال 
الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السـخرة أو الخدمـة قسـراً، أو    

الاسترقاق أو الممارسات الشـبيهة بـالرق أو الاسـتعباد أو التسـول أو      
  الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.  استئصال

  : )١(وتقوم جريمة الاتجار بالبشر باجتماع ثلاثة أركان أساسية وهي
الفعل: التعامل مع الإنسان بأي شكل من الأشكال (البيع أو الشراء أو  -

  الإيواء...)
الوسيلة: استخدام أسلوب أو أساليب إجرامية مثل الخداع أو العنـف   -

  يد أو القسر أو الإجبار أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة.أو التهد
 الغرض: الاستغلال سواء المادي أو المعنوي. -

                                       
 . ٢٧)  أحمد رفعت النجار، مرجع سابق، ص ١(
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ومن خلال استطلاع نص المادة السابقة يتبين لنا أن الزواج القسـري  
يمثل صورة من صور الاتجار في البشر، وإن كانت تلك الجريمة لم ينص 

الات التي تشملها جـرائم الاتجـار   عليها بشكل صريح باعتبارها من الح
بالبشر، إلا أن مفهوم الاستغلال الوارد في تلك المادة يتسع ليشمل الزواج 

  القسري باعتباره نوعا من الاسترقاق والاستعباد.
صدر قانون جديد يعد الإجبار على الزواج  ٢٠١٤وفي بريطانيا، عام 

 ـ اء الـذين يجبـرون   جريمة جنائية، وبموجب القانون المذكور أصبح الآب
أبناءهم على الزواج يواجهون عقوبة جنائية قد تصل إلى السجن لمدة سبع 
سنوات. ويذكر أن المحاكم البريطانية قبل صدور القانون الأخيـر كانـت   
قادرة فقط على إصدار أوامر قضائية بمنع الزواج القسري فـي بعـض   

ذه المرة الأولى التي الحالات، دون وجود نصوص تسمح بالعقاب، وتُعد ه
يجرم فيها القانون البريطاني الزواج القسري باعتبـاره جنايـة عقوبتهـا    

 .)١(السجن
ونصـت   ٢٠١٤يونيو  ١٦وقد دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في  

  من القانون على أنه: ١٢١الفقرة 
  يرتكب الشخص جريمة في إنكلترا وويلز إذا قام أو قامت بـ:  - ١ 
خدام العنف أو التهديد أو أي شكل آخـر للإكـراه، لإجبـار    است -أ  

  شخص ما على قبول الزواج.

                                       
(1) Addressing Forced Marriage in the EU: Legal Provisions and 

Promising Practices, European Union Agency for Fundamental 
Rights, 2014, p. 18 – 20.  
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يعتقد، أو يجب أن يعتقد بشكل منطقي أن هـذا التصـرف قـد     -ب  
يتسبب في قبول الشخص الآخر للزواج بدون أن يكون لديه حرية الموافقة 

  الكاملة.
ر الزواج، يمكـن  فيما يتعلق بالضحية التي ليس لديها القدرة لتختا - ٢

) بأي تصرف يحصل ١أن ترتكب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (
بغرض جعل الضحية تقبل الزواج سواء كان السلوك يرقى إلى مسـتوى  

  العنف أو التهديد أو أي شكل آخر من أشكال الإكراه.
يرتكب الشخص جريمة ضمن قانون إنكلترا وويلز إذا ارتكبـت    - ٣

الخداع بقصد جعل شخص آخر يغادر المملكة المتحدة أي شكل من أشكال 
وبنية أن يتعرض الشخص الآخر لسلوك خارج المملكة المتحـدة يعتبـر   

)، أو قد يكون جريمة بموجب هذا الفقرة ١جريمة بموجب الفقرة الفرعية (
  الفرعية إذا كانت الضحية في إنجلترا وويلز.

ة الزواج القسري هـي  وإن أقصى عقوبة في المحكمة الجنائية الجريم 
  .)١(سنوات ٧بالسجن 

ويلاحظ من خلال النص السابق أن المشرع الجنائي البريطاني لم يقيد 
السلوك الإجرامي بصورة معينة، وإنما جاء النص لينطبق على أي شـكل  
من أشكال الإكراه دون قصره على العنف والتهديد ومن جهة أخرى جعل 

بأن تصرف الجاني قد يتسبب في قبول الجريمة تقوم على مجرد الاعتقاد 
الشخص للزواج وهو بذلك يجعل من هذه الجريمة جريمة خطـر تقـوم   

  بمجرد إتيان الجاني للسلوك.
  ونـرى أن المشرع البريطاني من خلال هذا النص وسع أيضا من  

                                       
(1)  Circular 10/2014: new forced marriage offences, https://www.gov.uk. 
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نطاق تجريمه بحيث يسري على السلوك المجرم وان ارتكب السـلوك  

ع شخص ليغادر المملكة المتحدة ويتعـرض  خارج بريطانيا من خلال خدا
للإكراه على الزواج، أو أن يرتكب السلوك الخارجي بمواجهة شخصا في 

  انجلترا وويلز. 
وفي الشريعة الإسلامية، فإن الإسلام كرم المرأة بأن جعل لها الـولي  
في النكاح، واشترط أن يكون تصرفه نافعا لا ضارا بها، فقد ذهب جمهور 

ى اشتراط الولي في عقد النكاح عملًا بالحديث الذي رواه الزهري العلماء إل
 عن عروة عن السيدة عائشة رضي االله عنها قالت: قـال رسـول االله   

، وأود هنا أن اتعرض )١(:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"
، لمسألتين في الشريعة الإسلامية هم عماد الرأي الفقهي في الزواج القسري

  وذلك على النحو التالي:
 

اختلف الفقهاء في مسألة تزويج البكر البالغة بغير إذنها، وذلك علـى  
  قولين على النحو التالي:

وقد )٣(، ورواية عن الإمام أحمد)٢(: وهو مذهب الحنفية ،  
                                       

هـ)،  شرح صـحيح البخـارى،   ٤٤٩) ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت ١(
 -هــ  ١٤٢٣، ٢السعودية، الرياض، ط  -قيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد تح

 .٤٤٦، ص ٦م، جـ ٢٠٠٣
) علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو الحسـن برهـان الـدين (ت       ٢(

 القـاهرة،  –هـ)، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، مكتبة محمد علي صـبح  ٥٩٣
 .٦٠ص 

هــ)، شـرح منتهـى     ١٠٥١) منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، فقيه الحنابلـة (ت  ٣(
، عالم الكتـب، بيـروت، الطبعـة:    »دقائق أولي النهى لشرح المنتهى«المسمى:  -الإرادات 
 .٦٣٧، ص ٢م، جـ ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤الأولى، 



 
 

 
 ٢٨١

  

  إجبار البكر البالغة على النكاح. ذهبوا إلى القول بأنه لا يجوز للولي
واستدل أصحاب هذا الرأي بما رواه أبو هريرة رضـي االله عنـه أن   

حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تسـتأذن".   الأيم  تنكح  قال: "لا  النبي 
  .)١(قالوا: يا رسول االله، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسكت"

 )٣(والشـافعية  )٢(مالكيةالرأي الثاني: وهو مذهب جمهور الفقهاء من ال
، وقد ذهبوا إلى القول بأنه يجوز للولي إجبـار  )٤(ورواية عن الإمام أحمد

  البكر البالغة على النكاح.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما رواه ابن عباس رضي االله عنه عن 

قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوهـا فـي    النبي 
  .)٥(نفسها"

                                       
بخاري، المحقق: د. مصطفى ديب ) أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح ال١(

، ص ٥م، الجـزء  ١٩٩٣ -هــ  ١٤١٤، ٥دمشـق، ط   –البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة 
 ).٤٨٤٣، الحديث رقم (١٩٧٤

) أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، مواهب الجليل من أدلة خليل، إِدارة إِحياء التـراث  ٢(
 .٣٤، ص ٣ هـ،  جـ ١٤٠٧ - ١٤٠٣، ١الإِسلامي، قطر، ط 

 ٥١٦) محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغـوي الشـافعي (ت   ٣(
هـ)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، المحقق: عادل أحمد عبـد الموجـود، علـي محمـد     

 .٢٥٥، ص ٥م، جـ ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١معوض، دار الكتب العلمية، ط 
هـ)، متن الخرقى على مذهب ابـي  ٣٣٤ن عبد االله الخرقي (ت ) أبو القاسم عمر بن الحسين ب٤(

 .٩٩م، ص ١٩٩٣-هـ١٤١٣عبد االله أحمد بن حنبل الشيباني، دار الصحابة للتراث، 
هـ)، مسند الإمام أحمد بن حنبـل، المحقـق: شـعيب     ٢٤١ - ١٦٤) الإمام أحمد بن حنبل (٥(

، ٣م، جـ ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط  -الأرنؤوط 
 ).١٨٩٧، الحديث رقم (٣٨٤ص 



 
 

  
 

٢٨٢

 

  
    من الحديث السابق أنه لما قسـم الرسـول   النسـاء

قسمين وأثبت الحق لأحدهما دل نفيه عن الأخرى وهي البكر فيكون وليها 
  .)١(أحق منه بها

 
  اختلف الفقهاء في انعقاد العقد في حالة الإكراه على قولين:

إن عقد النكاح ينعقد فـي حـال    : ذهب الحنفية إلى القول
الإكراه وعللوا ذلك أن المكره في التصرفات القولية لا يكون كالة في يـد  

الأصل نوعان: إنشـاء وإقـرار،    في  الشرعية  التصرفات  المكره حيث إن 
والإنشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسخ ونوع يحتمله أما الـذي لا يحتمـل   

  .)٢(والنكاحالفسخ فالطلاق والعتاق والرجعة 
 �مـنكُم  أَيٰمىٰ �ٱل وأَنكحواْ  واستدلوا لذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: " 

  . )٣("��ئِكُم�وإِما �عبادكُم �وٱلصٰلحين من 
  ورد الأمر في الآية مطلقاً دون تقييد بحالة الرضا ولا دليل

جِدّ:  وهزلُهن  جِدّ،  جِدهن  ثلاث  :" على اشتراط الرضا ومن السنة قوله 
  والرجعة". والطلاق،  النكاح،  

                                       
هــ)،  ٢٥١) إسحاق بن منصور بن بهرام، أبو يعقوب المروزي، المعـروف بالكوسـج (ت   ١(

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، عمادة البحث العلمي، الجامعـة الإسـلامية   
، ص ٤م، جــ  ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٥، ١بالمدينة المنورة، المملكة العربية السـعودية، ط  

١٤٦٧. 
هـ)،  ٥٨٧(ت » بملك العلماء«)  علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ ٢(

هـ، جـ ١٣٢٨ - ١٣٢٧، ١بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الجمالية بمصر، ط 
 .١٨٢، ص ٧

 ).٣٢)  سورة النور، من الآية (٣(



 
 

 
 ٢٨٣

  

وجه الاستدلال: دل الحديث إلى عقد النكاح ينعقد في حال الهزل فيقاس 
  .)١(عليه الإكراه

٣(والشافعية )٢(: ذهب جمهور الفقهـــاء مــن المالكية( 
اه يؤدي إلى فساد عقد النكاح ويكون العقـد  إلى القول أن الإكر )٤(والحنابلة

غير لازم بعد زوال الإكراه ولا يترتب عليه أية آثار شرعية، واسـتدلوا  
نكَاح  "رد  : "عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما أن النبي  بقوله 

. كمـا  )١(نكَاحهما" النَّبِي  كَارِهتَانِ فَرد وهما  أَبوهما،  أَنْكَحهما  وثَيبٍ  بِكْرٍ  

                                       
هـ)، صحيح سنن أبي داود، مؤسسة غراس للنشـر   ١٤٢٠باني (ت )  محمد ناصر الدين الأل١(

، الحـديث رقـم   ٣٩٧، ص ٦م، جــ   ٢٠٠٢ -هــ   ١٤٢٣، ١والتوزيع، الكويـت، ط  
)١٩٠٤.( 

هـ)، حاشية الدسـوقي علـى الشـرح    ١٢٣٠)  محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت ٢(
 . ٣٦٩، ص ٢الكبير، دار الفكر،  بدون طبعة وبدون تاريخ، ج 

هـ)، التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فـي   ٧٩٢)  سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ٣(
 ٧٤٧أصول الفقه، ومعه التوضيح في حل غوامض التنقيح، لصدر الشريعة المحبـوبي (ت  

، ص ٢م، ج  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٧مصر،  –ه)، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر 
٤٢٥ . 

ه)، المغني لابن قدامة، علـى   ٦٢٠ - ٥٤١مد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ()  أبو مح٤(
ه)، تحقيـق:   ٣٣٤مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد االله بن أحمد الخرقي (المتوفى 

ومحمود غانم  -هـ] ١٤٠٣وعبد القادر عطا [ت  -ومحمود عبد الوهاب فايد  -طه الزيني 
م)،  ١٩٦٩هـ =  ١٣٨٩( -م)  ١٩٦٨هـ =  ١٣٨٨طبعة الأولى، (غيث، مكتبة القاهرة، ال

 .١٩، ص ٧ج 
هـ)، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد  ٤٥٨)  أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت ١(

م، ج  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت 
 ).١٣٦٧١، الحديث رقم (١٨٩، ص ٧



 
 

  
 

٢٨٤

 

  
وروي "أَن خَنْساء بِنْتَ خذَامٍ أنَكْحها أَبوها وهي ثَيب، فَكَرِهتْ ذَاك، فَجاءتْ 

 ولِ اللَّهسإِلَى ر  دا" فَرهكَاح١(ن(.  
   دل الحديث على عدم صحة عقد نكاحها وذلك لعـدم :

يدل على أن الرضا شرط لصحة العقد وبدون الرضا يكـون  رضاها وهذا 
  العقد فاسداً. 
 

يتبين لنا من خلال ما سبق أن الراجح في الفقه الإسلامي هو ما ذهب 
إليه أصحاب الرأي القائل بعدم جواز إجبار المرأة البكـر البالغـة علـى    

ها فالنكـاح  النكاح، فإذا زوج الأب ابنته البالغة البكر بدون إذنها ورضـا 
باطل إلا إذا أجازته الفتاة، فالرضا وحرية الاختيار من القواعد الأساسـية  
في العقود وهذا المبدأ أشد واكد في عقد الزواج الرضا الـذي سـماه االله   

الأيم حتى تسـتأمر، ولا تـنكح    تنكح  لا  ( ميثاقا ويؤكد هذا المبدأ قوله 
وكيـف إذنهـا؟ قـال: (أن     البكر حتى تستأذن). قالوا: يـا رسـول االله،  

  .)٢(تسكت)
علـى   الفتـاة   يجبـر   أن  وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز للأب ولا لغيره 

  .)١(الزواج من رجل لا تريده ويجب عليه أن يستأذنها في زواجها  

                                       
هـ)، موطـأ عبـد االله بـن    ١٩٧)  أبو محمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت ١(

الدمام، الطبعة الثانيـة، جمـادى    –وهب، تحقيق: هشام إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي 
 .٨٢م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية، 

 ) سبق تخريجه.٢(
، فتاوى إسلامية، دار الوطن للنشر، الرياض، ط ) عبد العزيز بن عبد االله بن باز، وآخرين١(

 .٢٥١، ص ٣م، جـ ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١



 
 

 
 ٢٨٥

  

والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة منها ما رواه البخاري عن خنساء بنت 
هي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول االله خذام الأنصارية: أن أباها زوجها و

 ١(فرد نكاحه(.  
والعقل السليم لا يجيز للأب إجبار ابنته على البيع والشراء فمن بـان  
أولى أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الزواج بشخص لا ترغب بـه  
لأن الأصل في الزواج أن يقوم على المحبة والمودة والرضـا والسـكينة   

  والرحمة.
ة الإسلامية كانت أسبق من القوانين الوضـعية فـي تـوفير    فالشريع

  واحترام المعايير الاجتماعية وصون الكرامة الأسرية.
  
  

                                       
) أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صحيح البخاري، المحقق: د. مصطفى ١(

، ٥م، الجزء ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٥دمشق، ط  –ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة 
 .)٤٨٤٥، الحديث رقم (١٩٧٤ص 



 
 

  
 

٢٨٦

 

  
 

 -وهذه سنة كونية لا مراء فيها ولا جـدال   -لما كان لكل شيء نهاية
فهذه خاتمة بحثي الموسوم بـ "المواجهـة الجنائيـة للآثـار الاجتماعيـة     

لأزمات المعيشية الزواج المبكر والقسري أنموذجـا"، والـذي   والصحية ل
تناولته من خلال ثلاثة مباحث على النحو السابق بيانه، وقد توصلت مـن  
خلال تلك الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات جاءت علـى النحـو   

  التالي:
 

 ن العنوسـة  يمثل الجهل والتمسك الخاطئ بالعادات والتقاليد والخوف م
  من أهم الأسباب الدافعة لزيادة معدلات الزواج المبكر والقسري.

     ا أدنى لسن الـزواج، ولكـن المتتبـعلم تشترط الشريعة الإسلامية حد
لقواعد الشريعة الإسلامية الغراء، يجد أن صلاحية الزواج تتوقف على 

 ـ د مدى قدرة كل من الزوجين في الوفاء بالالتزامات المترتبة على عق
النكاح، وهي من المسائل التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأمرها 

 متروك لأعراف الناس.
  ضمنا  –إن عدم تحديد سن أدنى للزواج في الشريعة الإسلامية لا يعني

إباحة الزواج قبل سن البلوغ، فهذا غير متصور لمنافاتـه مقصـود    -
 النكاح، وهو تحصيل النسل.

  لا يخرج عن نطاق جرائم الاتجار بالبشر طبقـا  مفهوم الزواج القسري
 للتشريع المصري.



 
 

 
 ٢٨٧
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   خطى المشرع البريطاني خطوات بالغة الأهمية حينما رسم لجريمـة
الزواج القسري نموذجا خاصا بالتجريم دون غيرهـا مـن الجـرائم    

 المشابهة.
  الإكراه في الشريعة الإسلامية يؤدي إلى فساد عقد النكاح ويجعله غير

 زوال الإكراه ولا يترتب عليه أي آثار شرعية.لازم بعد 
 

  يجب العمل على إصدار تشريع محكم يعاقب كل من شارك في جرائم
  العنف ضد المرأة وعلى الأخص جريمتي الزواج القصري والقسري.

   يجب على منظمات المجتمع المؤسسي والمدني زيادة الاهتمام بتلـك
لوعي بمخاطر الزواج المبكر والقسـري،  القضية والعمل على نشر ا

  وتوجيه نظر المشرع لتلك المخاطر.
  يجب العمل على استهداف المناطق التي تثبت الدراسات والإحصائيات

ارتفاع نسبة الزواج المبكر والقسري بها لمعرفة الأسباب الدافعة لذلك، 
 مع معالجة ذلك.

  ي مـن  نوصي المشرع بوضع نموذج خاص لجريمة الزواج القسـر
حيث تحديد أركانها ووضع العقوبات اللازمـة لمواجهتهـا، ولـيس    

 الاقتصار على اعتبارها نموذجا لجرائم أخرى.



 
 

  
 

٢٨٨
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 

 

ابتسام مرسى محمد المرسى، زواج القاصـرات "الأسـباب والأثـار     .١
صرية بمحافظة الغربية،  مجلـة  المترتبة عليه": دراسة حالة بقرية م

 م.٢٠١٥، ١٢كلية الآداب، ع  -كلية الآداب، جامعة الفيوم 
هــ)،   ٤٤٩ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملـك (ت   .٢

شرح صحيح البخارى، تحقيق: أبو تميم ياسر بـن إبـراهيم، مكتبـة    
 .٦م، جـ ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٢السعودية، الرياض، ط  -الرشد 

  .٩لظاهرى، المحلى بالآثار، دار الفكر، بيروت، جـ ابن حزم ا .٣
ابن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، مكتبـة الريـاض    .٤

  . ٢م، جـ ١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠، ٢الحديثة، الرياض، ط 
هـ)، مـتن  ٣٣٤أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله الخرقي (ت  .٥

الشـيباني، دار  الخرقى على مذهب ابي عبد االله أحمـد بـن حنبـل    
 م.١٩٩٣-هـ١٤١٣الصحابة للتراث، 

هــ)، السـنن    ٤٥٨أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت  .٦
الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا،  دار الكتب العلمية، بيروت 

 .٧م، ج  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان، الطبعة الثالثة،  –
صـحيح البخـاري،   أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي،  .٧

دمشق،  –المحقق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة 
 .٥م، الجزء ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٥ط 

أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، صـحيح البخـاري،    .٨
دمشق،  –المحقق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة 



 
 

 
 ٢٨٩
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 .٥م، الجزء ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٥ط 
أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي، الجـامع لأحكـام     .٩

م، ١٩٦٤ -هــ  ١٣٨٤، ٢القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 
  .١٨جـ 

جــ   ،أبو عبد االله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، مرجع سابق .١٠
٥.  

ه)،  ٦٢٠ - ٥٤١أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة (   .١١
قدامة، على مختصر: أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد المغني لابن 

ومحمود  -ه)، تحقيق: طه الزيني  ٣٣٤االله بن أحمد الخرقي (المتوفى 
ومحمود غانم  -هـ] ١٤٠٣وعبد القادر عطا [ت  -عبد الوهاب فايد 

 -م)  ١٩٦٨هــ =   ١٣٨٨غيث، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولـى، ( 
 .٧م)، ج  ١٩٦٩هـ =  ١٣٨٩(

هـ)، ١٩٧حمد عبد االله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت أبو م .١٢
موطأ عبد االله بن وهب، تحقيق: هشام إسماعيل الصـيني، دار ابـن   

 -هــ  ١٤٢٠الدمام، الطبعة الثانيـة، جمـادى الثانيـة،     –الجوزي 
 م.١٩٩٩

أحمد بن أحمد المختار الجكني الشنقيطي، مواهب الجليل مـن أدلـة    .١٣
 ١٤٠٧ - ١٤٠٣، ١تراث الإِسلامي، قطـر، ط  خليل، إِدارة إِحياء ال

 .٣هـ،  جـ 
أحمد رفعت النجار، الإطار التشريعي لجرائم العنف ضـد المـرأة،    .١٤

 م. ٢٠٢٠، ١المجلس القومي للمرأة، ط 
أحمد زايد، طفولة بعيدا عن الخطر، المجلة العربية لعلم الاجتمـاع،   .١٥



 
 

  
 

٢٩٠
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 م.٢٠١٧، ٢٠كلية الآداب، جامعة القاهرة، العدد 

بن منصور بن بهرام، أبو يعقـوب المـروزي، المعـروف    إسحاق  .١٦
هـ)، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسـحاق بـن   ٢٥١بالكوسج (ت 

راهويه، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة،   
 .٤م، جـ ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥، ١المملكة العربية السعودية، ط 

حق الإنسان فـي الصـحة   أشرف سيد أبوالعلا، الحماية الجنائية ل  .١٧
(دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والشـريعة الإسـلامية)، دار   

 م.٢٠٢٢، ١النهضة العربية، القاهرة، ط 
آمال صادق، د. فؤاد أبو حطب، نمو الإنسان من مرحلة الجنين إلـى   .١٨

 م.١٩٩٩، ٤مرحلة المسنين، مكتبة الأنجلو المصرية، ط
ـ)، مسند الإمـام أحمـد بـن    ه ٢٤١ - ١٦٤الإمام أحمد بن حنبل ( .١٩

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسـة   -حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط 
 .٣م، جـ ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، ١الرسالة، ط 

بدر الدين الزركشى، البحر المحيط في أصـول الفقـه، دار الكتـب     .٢٠
 .١م، جـ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١العلمية،

ية جمال أبو السرور، دليل الدعاة في مجـالات السياسـات السـكان     .٢١
والصحة الإنجابية وقضايا النوع، جامعة الأزهـر، المركـز الـدولي    

 م.٢٠٠٩، ١الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، القاهرة، ط 
حيدر جواد كاظم، زواج القاصرات: الأسـباب والاثـار: دراسـة     .٢٢

ميدانية في مدينة البصرة، مجلة كلية الآداب، جامعة البصـرة، ع  
 م.٢٠٢٢، ١٠١

هـ)، تكملة المعاجم العربية، نقله ١٣٠٠آن دوزِي (ت  رينهارت بيتر .٢٣
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إلى العربية وعلق عليه محمد سليم النعيمي، وزارة الثقافة والإعـلام،  
 .٨م، جـ  ٢٠٠٠ - ١٩٧٩، ١الجمهورية العراقية، ط 

هـ)، التلويح علـى   ٧٩٢سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت  .٢٤
قه، ومعـه التوضـيح فـي حـل     التوضيح لمتن التنقيح في أصول الف

ه)، مطبعة محمد  ٧٤٧غوامض التنقيح، لصدر الشريعة المحبوبي (ت 
 .٢م، ج  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٧مصر،  –علي صبيح وأولاده بالأزهر 

 .١سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية، مكتبة البابي الحلبي، جـ  .٢٥
  سنن أبى داود، المكتبة العصرية، بيروت. .٢٦
د فوده، الآثار السلبية لتـزويج القاصـرات، رسـالة    السيد أحمد السي .٢٧

 م.٢٠١٤ماجستير، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
  .٥هـ، جـ ١٣٩٣الشافعى، الأم،  دار المعرفة، بيروت،  .٢٨
 -هـ ١٤١٤شمس الدين السرخسي، المبسوط، دار المعرفة، بيروت،  .٢٩

 .٤م، كتاب النكاح، باب نكاح الصغير والصغيرة، جـ ١٩٩٣
عائشة  لبخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبى صحيح ا .٣٠

  .٥وقدومها المدينة وبنائه بها، جـ 
 صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت. .٣١
)، Save the Childrenطفولة مسلوبة، تقرير صادر عن منظمـة (  .٣٢

  م.٢٠١٧الولايات المتحدة الأمريكية، النسخة العربية، 
 بن باز، وآخرين، فتاوى إسلامية، دار الوطن عبد العزيز بن عبد االله .٣٣

 .٣م، جـ ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١للنشر، الرياض، ط 
عبلة عبدالرحيم محاسنة، ظاهرة زواج القاصرات وتأثرهـا بالطبقـة    .٣٤

 -الاقتصادية: دراسة وصفية نوعية، مجلة جامعة الملك عبـدالعزيز  
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، العـدد  ٢٩جلد الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبدالعزيز، الم

 م.٢٠٢١، ٥
بملـك  «علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بـ  .٣٥

هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعـة   ٥٨٧(ت » العلماء
 .٧هـ، جـ ١٣٢٨ - ١٣٢٧، ١الجمالية بمصر، ط 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبـو الحسـن    .٣٦
هـ)، متن بداية المبتدي في فقه الإمـام أبـي   ٥٩٣(ت  برهان الدين

 القاهرة. –حنيفة، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 
علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي، كتـاب الفنـون،    .٣٧

 .٢م، جـ ١٩٧٠المحقق: جورج المقدسي، دار المشرق، بيروت، 
لمعـايير  الحوتي،  الزواج العرفي للقاصرات وغياب ا فتحية السيد .٣٨

الاجتماعية: دراسة ميدانية بقرية مصرية، كلية الآداب، جامعة عين 
 م.٢٠١٦، ٤٤شمس، مج 

  .٣كمال بن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت، لبنان، جـ  .٣٩
هــ)، حاشـية   ١٢٣٠محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت  .٤٠

تاريخ، ج  الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر،  بدون طبعة وبدون
٢. 

محمد على البار، التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، مجلة مجمع الفقه  .٤١
 -هـ ١٤٠١الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ربيع الأول 

 م.١٩٨١يناير 
هـ)، صحيح سنن أبـي داود،   ١٤٢٠محمد ناصر الدين الألباني (ت  .٤٢

 ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، ١مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط 
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 .٦م، جـ 
محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي  .٤٣

هـ)، التهذيب في فقه الإمام الشـافعي، المحقـق:    ٥١٦الشافعي (ت 
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، ط 

 .٥م، جـ ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١
 ١٠٥١قيه الحنابلـة (ت  منصور بن يونس بن بن إدريس البهوتى، ف .٤٤

دقائق أولي النهى لشـرح  «المسمى:  -هـ)، شرح منتهى الإرادات 
 -هــ   ١٤١٤، عالم الكتب، بيروت، الطبعـة: الأولـى،   »المنتهى
 .٢م، جـ ١٩٩٣

 .٣، جـ  –الميدانى، اللباب في شرح الكتاب،المكتبة العلمية، بيروت  .٤٥
ات مـن الـزواج   ندى نبيل أحمد، آليات الحماية الاجتماعية للقاصـر  .٤٦

 -المبكر: دراسة حالة، مجلة القراءة والمعرفة، جامعة عين شـمس  
، ٢٣٨الجمعية المصرية للقـراءة والمعرفـة، العـدد     -كلية التربية 
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